
 تونــس – تقـــف تونـــس اليـــوم أمام 
مشكلة معقدة لتحسين مؤشرات مكافحة 
الفســـاد، فلـــم يتمكـــن السياســـيون ولا 
الحكومـــات المتعاقبة منذ 2011 من وضع 
أســـس عملية واضحة لمحاصرة تســـرب 
الأمـــوال عبر القنـــوات غير الرســـمية، 
والتـــي تزايدت بفعل أنشـــطة المراهنات 
الســـوداء نتيجة قيـــود الإغلاق والحالة 
الوضع  بســـبب  الســـائدة  الاجتماعيـــة 

المادي السيء للدولة.
وتركزت جهود الأحزاب السياســـية، 
والقـــوى التـــي ظهرت في المشـــهد عقب 
الإطاحـــة بالرئيس الراحل زين العابدين 
بـــن علي من مرحلة الانتقـــال إلى النظام 
السياســـية  التحديات  على  الديمقراطي 
بشـــكل أساســـي وانشـــغلت بمعاركهـــا 
للحصول على تأييد من قبل الرأي العام.

ومع أن الارتبـــاك الحاصل في إدارة 
الدولة والأداء غيـــر الإيجابي في الكثير 
مـــن المراحـــل كلفـــا الكثيـــر مـــن الوقت 
والجهـــد، لكـــن تونـــس تمكنت نســـبيا 
مـــن تثبيـــت بعض أســـس المكتســـبات 
الديمقراطيـــة رغـــم التحديـــات المتصلة 
بالاســـتقطاب السياســـي حـــول الهوية 
والقضايـــا الدينيـــة، وصعـــود وتزايـــد 
انعـــدام الأمـــان جـــرّاء الهجمـــات التي 
شـــنتها جماعات متطرفـــة، وحتى خيبة 
الأمـــل العامـــة للناخبـــين مـــن النخـــب 

السياسية القائمة.

ولكـــن بعض المكتســـبات التي يمكن 
ملاحظتها على الصعيد السياسي جاءت 
على حساب انتكاسات اقتصادية، فخلال 
السنوات العشر الأخيرة، تم رصد تأخر 
كبير في معالجة ملفات فساد كثيرة رغم 
كلفة الجهود الحثيثة، ما يمثل دلالة على 
محدوديـــة جدوى اســـتراتيجية مكافحة 
الفســـاد المعتمدة، والتـــي تطلبت إنفاقا 

ضخمـــا على إنشـــاء مؤسســـات جديدة 
مستحدثة للتصدي للجرائم الإلكترونية، 
التي تســـتنزف أموال الدولـــة الضعيفة 

اقتصاديا.
وهنـــا، لا بـــد من التوقـــف قليلا عند 
أحد بنود مشـــروع قانون ميزانية العام 
المقبل، والتي كشفت عن بعض تفاصيله 
والمتعلـــق  المشيشـــي،  هشـــام  حكومـــة 
بتوظيـــف ضريبة تقدر بنحو 15 في المئة 
على المراهنات الرقمية بعد أن كانت هذه 
النقطة مثـــار جدل فـــي الكواليس ولكن 
لم يســـتطع أحد من السياســـيين، الذين 
تقلدوا مناصب حكومية من حلها وتعقب 

من يعملون فيها.

قلق النظام المالي

صحيــــح أن ظواهر التهرب الضريبي 
كانــــت  الأمــــوال  وغســــل  والمحســــوبية 
تضــــرب مفاصــــل تونس – بــــن علي عبر 
دولة عميقــــة تدار من قبــــل لوبي بزعامة 
عائلتــــه وأصهاره، أغرقــــت أجهزة الدولة 
في الفســــاد. لكــــن منــــذ 2011 أخذت بعدا 
آخر، فقد اغتنمت المافيات فرصة هشاشة 
الأوضاع وضعف تطبيق القانون لتؤسس 

دولة فاسدة متناقضة مع الشرعية.
ولذلك ليس من المســـتغرب أن يكون 
الاقتصاد التونســـي في حالة غير جيدة، 
فهـــو يواجـــه مجموعـــة مـــن التحديات 
الرئيســـية التي تحتاج إلـــى حل. فعدم 
تلبية مطالب العدالة الاجتماعية وتزايد 
الفساد والمســـار غير المستدام للاقتصاد 
الكلي كلها عوامل تهدد مسار الاستقرار. 
ولا يمكـــن الحديث بالطبع عن مكاســـب 
سياســـية في ظل صراعـــات لا حدود لها 
بين القوى السياسية الفاعلة في المشهد 

الهجين.
مجتمـــع  داخـــل  الجـــدل  ويتفجّـــر 
السياســـيين، الذين لا ينفكون في البحث 
عن ملعب جديـــد للخصومات بين الفينة 
والأخرى، وهذه المرة اختاروا الشـــركات 
الخاصة للمراهنات، التـــي غزت البلاد، 
في ظل ازدهار نشـــاط المراهنات الرقمية 
الموازية بشكل غير مسبوق، رغم احتكار 

شركة واحدة منذ عقود لهذا النشاط.
الرسمية  المؤسســـات  نشاط  وبتتبع 
يلاحـــظ أنّ تونـــس لـــم تحـــرز أيّ تقدم 
منذ الإطاحة ببن علي في ترتيب مؤشّـــر 
مدركات الفساد، فقد تقهقرت بشكل كبير 
ن المركـــز 59 في عـــام 2010 إلى المركز 73 
في العام الموالي لتصنف في العام 2012 

في المرتبة 75 عالميا، وهو نفس الترتيب 
لسنتي 2015 و2016، لكنها عادت وتقدمت 

في العام الماضي بنقطة واحدة.
لقد بـــررت وزارة الاقتصـــاد والمالية 
ودعم الاســـتثمار الدفـــع باتجاه خطوة 
إقرار ضرائب على المراهنات الرقمية إلى 
غياب نظـــام جبائي خاص بقطاع ألعاب 
الرهان على شـــبكة الإنترنـــت، لكنه في 
المقابل يثير الجدل حول توقيت إصداره. 
هل الأمر متعلق بخزينة الدولة الفارغة، 
وبالتالـــي العمـــل على خطوة تحســـين 
تصنيفات تونس على المؤشرات الدولية 
أم أنه ورقة سياســـية يمكن استخدامها 

وقت الضرورة؟
الأمـــر  هـــذا  أن  الواضـــح  ومـــن 
يأتـــي ضمن ســـياق المســـاعي المضنية 
للســـلطات عبر إقرار حزمة من القرارات 
والتشـــريعات والقوانين، التي أصدرتها 
طيلة الســـنوات القليلـــة الماضية بهدف 
معرفة تحـــركات الأموال المشـــبوهة في 
العديـــد من القطاعـــات البعيدة عن أعين 
الرقابة، ومن بينها نوادي الرهان، والتي 

تشكل بؤرة لتبييض الأموال في البلاد.
ولكـــن حتى الآن يصعب حصر حجم 
ســـوق المراهنات مـــع أن هنـــاك قوانين 
تضبط قيمـــة الأرباح والضرائب وكيفية 

توزيع بقية الأموال، التي تحصل عليها 
شـــركات المراهنـــات فـــي حال خســـارة 
المتراهنين. وهذا مـــا يدفع إلى ربط ذلك 
بمســـألة التهرب الضريبي، الذي قدرته 
الســـلطات بأنـــه بلـــغ منـــذ 2011 وحتى 
2018 إلـــى حدود 8.3 مليـــار دولار، وهي 
مستويات تنسجم مع تقديرات الخبراء.

المســـابقات  إطـــلاق  فكـــرة  وبـــدأت 
الرياضية بشـــكل رسمي قبل عامين بعد 
التأكد من أن سوق المراهنات الافتراضية 
غير محددة بقانـــون حتى اليوم، كما أن 
السوق السوداء شـــهدت ازدهارا ملفتا 

في السنوات الثماني الماضية.
المراهنـــات  ســـوق  وتســـتقطب 
الســـوداء حوالـــي مليون تونســـي من 
خلال العشـــرات من المواقع الإلكترونية 
الأجنبيـــة المتخصصـــة في هـــذا المجال 
بحجـــم أمـــوال يتجـــاوز نصـــف مليار 
دينـــار (قرابـــة 182 مليـــون دولار)، فـــي 
حين تشـــير تقديرات إلـــى أن قرابة ألفي 
محل للمراهنـــات الرقمية غير المرخصة 
منتشـــرة في البـــلاد يتكـــون أغلبها من 
بضعـــة كمبيوترات يســـتعملها الزبائن 

للنفاذ إلى مواقع المراهنات الرياضية.
وفـــي الحقيقة أن انتشـــار شـــبكات 
المراهنات الإلكترونية في الخفاء ظاهرة 

مزعجـــة خاصة فـــي غيـــاب الرقابة من 
قبـــل الدولة، في الوقـــت الذي تصب فيه 
الترجيحات إلى توســـع نشاط المراهنات 
الموازيـــة أكثر بعد أن باتـــت تمثل الأمل 
الوحيـــد للعاطلين وحتـــى الموظفين في 
بعض الأحيان، رغم تأثيرها بشـــكل غير 
مباشـــر على احتياطات البلاد من النقد 

الأجنبي.
ولا يمنع قانون الجرائم الإلكترونية، 
الـــذي صادقـــت عليـــه حكومة يوســـف 
الشـــاهد في شـــهر مايو 2018، ممارسة 
هـــذا النوع مـــن المراهنات لأنـــه لم يذكر 
ذلك صراحة، مـــا يجعل من تعقب أموال 
المراهنات أمرا يبدو مستحيلا. ومن هنا 
جاءت محاولة حكومة المشيشـــي لوضع 
حـــد لهـــذه الظاهـــرة. لكن مـــن الصعب 
الحديـــث عـــن أنهـــا ســـتنجح لأن الأمر 

يتطلب وقتا لمعرفة ذلك.

حسابات سياسية

تونـــس  فـــي  المســـؤولين  جميـــع 
يتعهـــدون بمكافحة الفســـاد ويتوعدون 
الفاســـدين، لكن لا أحد تجـــرأ يوما على 
استئصال المشـــكلة من جذورها أو على 
الأقل التقليل منها، فالطبقة السياســـية 

تنبذها فـــي الظاهر ولا تفعل شـــيئا في 
الباطن وهذه الأيادي المرتعشـــة لا يمكن 

لها أن تحل المشكلة.
وربمـــا لا يقتـــرن التنفيـــذ الأمثـــل 
لاســـتراتيجية تونس بإيجاد مؤسسات 
بديلة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
أو هيئـــة إضافية لمحاربتـــه، بل يقتضي 
الأمـــر فـــي الأســـاس المزيـــد مـــن تنفيذ 
القانون بشـــكل حازم وعـــادل بالتعاون 
مع المجتمع المدنـــي والجهات الحكومية 

المعنية.
وفـــي حـــين يتحـــدث الجميـــع عـــن 
الحوكمـــة الرشـــيدة فـــي إدارة الأموال 
العمومية، يظهـــر القصور الحكومي في 
تأخـــر معالجة ملفات فســـاد وتجاوزات 
متراكمة خلال ســـنوات لم يتم حســـمها 
إلا بضغط شعبي، حيث أسهمت بلاغات 
أغلبهـــا مقدمـــة مـــن أفـــراد في ســـرعة 
والقضاء  العموميـــة  النيابة  اســـتجابة 
وإدانـــة المتورطـــين وهـــذا مـــا اعتبـــره 
البعض شـــعبوية مـــن قبل المســـؤولين 
لتبريـــر بقائهـــم فـــي الســـلطة وتلميع 

صورتهم أمام الرأي العام.
وقـــد يكـــون الإصـــلاح في الـــذوات 
القانونية والدســـتورية لبعض الهيئات 
المستقلة ضرورة ملحّة لاستكمال المسار 
القانوني فـــي تتبع المتهربـــين ضريبيا 
وإبعـــاد البلاد من دائرة الشـــكوك حول 
اعتبار مكانها ملائما لغسل الأموال، فقد 
عانت تونس من هذه المشكلة طيلة عامين 
حينما وضعهـــا الاتحاد الأوروبي ضمن 
قائمة الدول المتقاعســـة في مواجهة تلك 

الظواهر العابرة للحدود.
الدســـتور  يتعـــرض  لـــم  وبينمـــا 
التونســـي لتعريـــف الـــذوات المعنويـــة 
والهيئـــات المســـتقلة بشـــكل واضح، تم 
إحداث هيئات كثيـــرة على امتداد العقد 
الماضي بصفة هيئات مســـتقلة للحد من 
الهيمنة والتدخل المباشـــر من الســـلطة 
التنفيذيـــة، لكـــن طريقة تعيين رؤســـاء 
وأعضاء تلك الهيئات تشـــير إلى تداخل 
الســـلطة التنفيذيـــة مـــع هـــذه الهيئات 
ما جعل اســـتقلاليتها محـــل انتقاد من 
المختصين وحتى الرأي العام الذي يتابع 

بقلق ما يحصل.
ويشـــكل البـــطء فـــي علاج أســـباب 
وصعوبة  البيروقراطية  نتيجة  الفســـاد 
النفاذ للمعلومـــة أحيانا، مواطن ضعف 
اســـتغلّها البعض في استسهال ارتكاب 
العقوبـــات  بقيـــت  إذ  الفســـاد،  أعمـــال 
الرادعـــة محدودة التطبيـــق فالكثير من 
الملفـــات المعروضة أمـــام القضاء لم يتم 
البـــت فيها حتى اليوم، مـــا يجعل الأمر 

برمته في دائرة الشكوك.
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تونس تقهقرت بـ15 مركزا 

ر مدركات 
ّ

في ترتيب مؤش

الفساد منذ 2011 ما يعني 

أن جهود مكافحة الفساد 

ضلت الطريق

ليس من المستغرب أن 

يكون الاقتصاد التونسي 

في حالة غير جيدة فهو 

يواجه تحديات تهدد مسار 

الانتقال الديمقراطي

حلول مكافحة الفساد في تونس: شعبوية أم أزمة حوكمة
الحسابات السياسية تعمق محدودية استقلالية هيئات الرقابة وتنعش أنشطة التهرب الضريبي وغسل الأموال

تركت عملية مكافحة الفساد في تونس خلال السنوات العشر الأخيرة الكثير 
من علامات الاســــــتفهام حول مدى قدرة الدولة على التصدي لهذه الظاهرة 
التي تشمل غســــــل الأموال والتهرب الضريبي، كونها مكلفة ونتائجها تبدو 
ــــــى درجة من الأهمية لفهم ما  أنهــــــا محدودة. هذا ما يدفع إلى إثارة أمر عل
يحصل، وهو هل الحلول المطروحة شــــــعبوية من الطبقة السياســــــية لتحقيق 
بعض المكاسب أم هي محاولة جدية لتعزيز الحوكمة في إدارة أموال الدولة.

بارونات تتحكم ودولة صامتة

 بروكســل - لم تخرج روسيا والصين 
من دائـــرة الاتهامات الغربية التي باتت 
عنوان الصراعات في السنوات الأخيرة، 
ويبدو أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
علـــى وجـــه التحديـــد، علـــى موعد مع 
جولـــة جديدة مـــن ”حرب بـــاردة ثانية“ 
باتت أســـلحتها تعمل خلـــف الكواليس 
من خلال منصـــات رقمية باتت مجهولة 
بالنســـبة للـــدول الأوروبيـــة والولايات 

المتحدة.

وعندما صرحت كاي بيلي هتشيسون 
الســــفيرة الأميركيــــة لــــدى حلف شــــمال 
الأطلسي خلال مؤتمر صحافي في فبراير 
الماضــــي، بــــأن ”جميــــع دول الناتو دون 
اســــتثناء، تعرضت لهجمــــات إلكترونية 
متنوعة من روســــيا والصين“، بات يفهم 
أن المعسكرين على شفا مواجهة من نوع 
جديــــد تزداد حدتها يوميا ولا يمكن لأحد 

التنبؤ كيف ستنتهي.
واللافــــت أن الأمر بــــات جديا، حيث 
يحذر خبــــراء إلكترونيون في الحلف من 
أن التزايــــد فــــي عــــدد العاملــــين عن بعد 
فــــي كل أنحاء العالم على خلفية تفشــــي 
جائحــــة كوفيد – 19، يضاعف من مخاطر 

التعرض لهجمات إلكترونية.

ويحتفــــظ حلف الناتو في إســــتونيا 
بخليتــــين إلكترونيتين اســــتحدثهما قبل 
أكثــــر من عقــــد في أعقــــاب سلســــلة من 
مصدرهــــا  كان  الإلكترونيــــة  الهجمــــات 
روســــيا المجــــاورة، وذلك بعــــد أن أظهر 
استطلاع على مســــتوى أوروبا في شهر 
ســــبتمبر الماضي، أن نحو ثلث الموظفين 

يعملون من المنزل.
ولم يخف مدير مركــــز التميز للدفاع 
الإلكترونــــي التعاونــــي التابــــع للحلف، 
جــــاك تارين، مخاوفه مــــن ذلك، حيث قال 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية إن ”الإقبال 
واسع النطاق على العمل عن بُعد اجتذب 
جواسيس ولصوصاً ومجرمين“. ولاحظ 
أن زيــــادة كميــــة المعلومــــات المتدفقة بين 
خــــوادم المؤسســــات والشــــبكات المنزلية 
تتسبب بتحديات جديدة لأصحاب العمل.

حتميــــة  أمــــام  الحلــــف  أن  ويبــــدو 
اعتماد نهج مختلــــف للتصدي للهجمات 
مواجهــــة  لأن  المحتملــــة،  الإلكترونيــــة 
التحديــــات الجديدة أمر معقــــد ويتطلب 
الكثير مــــن الإمكانــــات، إذ لا يمكن رؤية 
ســــوى جزء بسيط من المشــــكلة، بحسب 
تاريــــن، في ظل المســــاعي إلى تقييم مدى 
النشــــاط الخبيث في الفضاء الإلكتروني 

المزدحم في عصر كوفيد – 19.
الأطلســـي  شـــمال  حلـــف  ويلعـــب 
والعســـكرية  الدبلوماســـية  بصفتيـــه 
منـــذ نشـــأته أدوارا هامـــة ومحورية في 
الكثير من القضايا ومنها دفعه لترســـيخ 
الديمقراطيات الحديثة في أوروبا، سواء 
كانـــت تلك التي في البلطيـــق أو البلقان، 

ممـــا منح تلـــك الـــدول مزيدا مـــن الثقة 
بالنفس ووضعها في نطاق أمني حصين.
ويقول المحلل البريطاني في شــــؤون 
الدفــــاع مايكل كلارك، إنه ما من شــــك أن 
حلــــف الناتــــو هــــو الحلف الأكبــــر الذي 
شــــهده العالــــم، لكنه اليوم مــــع أعضائه 
الثلاثين قد خســــر تقريبــــا نصف القوة 
التــــي كانت لديه عندما كان عدد أعضائه 

نصف ما هو عليه الآن.
ويبـــذل العاملـــون في مركز ســـايبر 
راينج التابع لحلف شـــمال الأطلسي في 
تالين جهوداً في مواجهة هذه التحديات. 
وتتولى قوات الدفاع الإستونية الإشراف 

على مبنى هذا المركز الذي سُـــيّجَ 

بالأسلاك الشائكة وفرضت حوله حراسة 
مشـــددة. وتوفـــر غرف الخـــوادم في هذا 
المركـــز منصة لـــدورات حلف الأطلســـي 

التدريبية في مجال الأمن السيبراني.
السياســــة  قســــم  رئيــــس  ويقــــول 
الســــيبرانية في وزارة الدفاع الإستونية 
ميكل تيك، إن الخبراء أعدّوا بنية تحتية 
للعمــــل، ولكن ليس فــــي إمكانهم التحكم 
بكيفية اســــتخدام النــــاس للإنترنت في 
المنــــزل ولا بدرجــــة الأمــــان. وكشــــف أن 
اســــتهدفت  الإلكترونية  الهجمات  أحدث 
قطاع الرعاية الصحية الإستوني ونظام 

التعريف الرقمي للهواتف المحمولة.
وأثـــرت الجائحـــة أيضاً علـــى عمل 
المراكز الإلكترونية نفســـه، إذ تســـببت 
بإلغـــاء دورات تدريبيـــة ميدانية. إلاّ 
أن مركز الدفاع الإلكتروني التابع 
للحلف الأطلسي مرتاح 
إلى الإقبال المتزايد 
على دورات الأمن 
السيبراني التي 
ينظمها عبر 

الإنترنت.

ومن بين هذه الدورات مكافحة هجوم 
مــــن الروبوتات والموارد التشــــغيلية في 
مواجهة التهديد الســــيبراني وكيفية درء 
الهجمــــات والدفاع عن أنظمة تكنولوجيا 
المعلومات، ويسعى المركز إلى بلوغ عتبة 
العشرة آلاف دورة تدريبية بحلول نهاية 

عام 2020.
واجه الناتو في قمته السبعين بلندن 
في ديســــمبر الماضــــي، والتــــي حضرها 
29 من قــــادة الدول الأعضــــاء، الكثير من 
التحديــــات الهادفــــة لــــرأب الصــــدع بين 
مجموعــــة مــــن الــــدول الأعضــــاء نتيجة 
التراشــــق الكلامي خاصة بــــين الولايات 
المتحــــدة وتركيا وفرنســــا، خاصة بعدما 
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وضع الحلف بوصفه أنه في وضع ”موت 

سريري“.
كمــــا طرحــــت أيضــــا ملفات شــــائكة 
أخــــرى يبقى أهمهــــا المتعلــــق بالتوزيع 
غير العادل لأعباء الإنفاق الدفاعي داخل 
الحلــــف، علاوة على خــــروج القمة ببيان 
أجمع في ســــابقة على وجــــوب تصنيف 

الصين عدوا جديدا.
وكانت قمة لندن بمثابة المنعرج 
الحاســــم الذي كشــــف مدى صلابة 
حلف الناتو وتمسك الدول الأعضاء 
به بوحدتها وسط أجواء متشنجة لاح 
أفقها حتى قبل أشــــهر عديدة من تجمع 
البريطانية،  العاصمــــة  فــــي  القادة 
حيث تساءل متابعو القمة عن مدى 
قدرته على إنقاذه من ”الموت الســــريري“ 

الذي تحدث عنه ماكرون.

عد
ُ
لماذا يخشى الناتو الإقبال الكثيف على العمل عن ب

يج ي ز ر ى ب لى ى ي لج ر و
المراكز الإلكترونية نفســـه، إذ تســـببت 
بإلغـــاء دورات تدريبيـــة ميدانية. إلاّ 

إ لإ

أن مركز الدفاع الإلكتروني التابع 
للحلف الأطلسي مرتاح 
إلى الإقبال المتزايد 
على دورات الأمن 
السيبراني التي 
ينظمها عبر 

الإنترنت.

انتقد الرئ
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